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 تاريخ القانون) ١
الانتقام"ل في التاريخ إلى تعود جذور قانون العقوبات الأّو" “Vindicta” “la vengeance” ،

 Poena لحـظ العقوبـات    وتَ Crimenحدد الجرائم   بمعنى آخر، لتجنب الانتقام وجدت قواعد تُ      
  .Codex Poenalis  مجموعة في قانون وضعي سمي قانون العقوبات

 نـشرته   ،٣٤٠NIشـتراعي رقـم     المرسوم الا بموجب  إن قانون العقوبات اللبناني صدر      
 بملحق   أي التي كُتب فيها وذلك     ةلغتين العربية الرسمية والفرنسية الأصلي    لّالحكومة اللبنانية با  

، على أن يعمل به بعـد سـنة         ١٩٤٣ تشرين الأول    ٢٧ تاريخ   ٤١٠٤الجريدة الرسمية رقم    
، وعليه إن هذا القانون صدر      ١٩٤٤ أي في أول تشرين الأول عام        ونصف من تاريخ وضعه   

، الأمر الذي جعل أنه يفتقر إلى محاضـر الأعمـال           بمرسوم اشتراعي وليس بقانون تشريعي    
والمناقشات التي تسبق عادةً إصدار القوانين الأساسية، والتي يصار عادة الرجوع إليها لتفسير             
نية المشترع، والمرسوم الاشترعي الصادر به لم يرفق بأسباب موجبة، أو بأي مستند يمكـن               

لا يوجد سوى المقدمة التي وضعها فؤاد عمـون         الركون إليه لتقرير جوانبه وتحليل أهدافه، و      
  .والتي تبين بعض الأسباب وتشرح العديد من النظريات وتضع المختصر من المقارنات

 ـ  مادة، بما فيها النـصوص الم    ٧٧٢يتألَّف هذا القانون من      ستعاض عنهـا أو  لغـاة أو الم
ل        المعة على كتابين، الكتاب الأولة، وهي موزتعالج المبادئ الأساسية للتجريم    ) ة ماد ٢٦٩(عد

 حتى  ٢٧٠، أي من المادة     ) مواد ٥٠٣(؛ والكتاب الثاني    "الأحكام العامة "العقاب، تحت عنوان    
  ".في الجرائم"، يتناول الجرائم الخاصة تحت عنوان ٧٧٢

 شـكّلت لجنـة     ١٩٣٩ شباط   ٢٢إن هذا القانون كان نتيجة عمل جدي وسريع، إذ بتاريخ           
قرراً ووفيق القصار وفيليب نجيب بولس وزاري تتألَّف من فؤاد عمون رئيساً ومبموجب قرار 

عضوين، هدفها إجراء مراجعة كاملة لقانون العقوبات الساري وإدخال لبنـان فـي حركـة               
 .التشريع الجزائي العالمي الحديث
                                                           

)* (أستاذ جامعي. ةمستشار في محكمة التمييز اللبناني .  
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ة،  مع تقرير لرئيسها باللغـة الفرنـسي       ٢٤/٣/١٩٣٩وضعت هذه اللجنة مشروعها بتاريخ      
وبقي هذا التقرير، كمقدمة لقانون العقوبات من دون تعريب، وهي حتى غير مرفقة بالقـانون               
وإنما ملحقة بالأصل الفرنسي، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية بقي المشروع فـي الأدراج              

إلى إصداره بعد تعريبه، ولم     " ألفرد نقاش "إلى أن عمدت الحكومة في عهد رئيس الجمهورية         
 مناقشة هذا المشروع علناً لا في لجان مختصة ولا في مجلس النـواب، كمـا لا يوجـد                تجرِ

محاضر أو أعمال تحضيرية مدونة بأعمال هذه اللجنة يمكن الرجوع إليها، فما كان من وزارة 
العدل، بعد الاستقلال إلّا أن عممت على رؤساء المحاكم والنيابات العامة تطلب منهم أن يبدوا               

هم حول هذا القانون، وبعد ورود بعضها، كلَّفت هيئة استشارية خاصة بصياغة بعض             ملاحظات
هذه الملاحظات، وأجريت بعض التعديلات على قانون العقوبات بموجـب القـانون تـاريخ              

 فشملت خمس وخمسين مادة، ومن ثم صدرت قوانين تعديلية أُخـرى بتـواريخ              ٥/٢/١٩٤٨
  .١٩٨٣ حتى عام ١٩٦٧/ ١٦/٥ و١٠/١٢/١٩٦٠ و١٦/٢/١٩٥٩ و٢٤/٥/١٩٤٩

ونشير إلى أنه لم يكن في نية اللجنة واضعة مشروع قانون العقوبات اللبناني ولا حتى في                
قرار التكليف الوزاري أي قرار صريح وواضح يرمي إلى إصدار قانون عقوبات كتـشريع              

ة المتفرقة جزائي كاف بذاته، وإنما كان هدف اللجنة مقتصراًعلى فكرة جمع النصوص الجزائي     
وإذا أمكن إضافة بعض    " Codification" "تقنين"الموجودة في ذلك الحين مقتصراً على عملية        

  .النصوص المكملة
 ، نتيجة عمل هـذه اللجنـة،  ١٩٣٩ آذار٢٤إن التقرير العام الذي قدمه فؤاد عمون بتاريخ       

 بمثابة مـذكرة تفـسيرية      وهو باللغة الفرنسية يتناول المعالم الأساسية لقانون العقوبات، وهو        
يشرح فيها بصورة مسهبة مبيناً نواقص أحكام قانون الجزاء العثماني ويقابلها بالأحكام الجديدة             
التي صار إقرارها في مواضيع عدة كما يعرض تجارب بعض الدول في الموضوع الجزائي              

جال مفتوحـاُ   عينه، واعتبر أن أعمال اللجنة ليست نهائية حاسمة وقاطعة، وأوصى بترك الم           
أمام الدراسات والتقارير اللاحقة التي يقدمها رجال القانون وأهل الاختصاص، ولكن، وكمـا             
أشرنا، إن الاستعجال جعل أن اكتسب المشروع حكم القانون دون إتمام مـا أراده واضـعوه                

  .بضرورة اعتماده ودرساته ومناقشته وتمحيصه
 العربية فقط لقانون العقوبات اللبناني بمثابـة  من الناحية الدستورية يقتضي اعتبار الترجمة   

التشريع الجزائي المعمول به، وليس المشروع الأصلي الذي وضِع باللغة الفرنسية، إذ يبقـى              
الرجوع إليه متاحاً في حالة وجوب التفسير لوجود النقص أو الغموض أو الالتبـاس، وهـي                

ية، كما يجب أيضاً الرجوع إلى الـنص     حالات متوافرة في نص القانون الوارد في اللغة العرب        
الفرنسي الأصلي للتحري عن نية المشترع الحقيقة لإزالة الابهام ولفهـم مـضمون بعـض               

  .النصوص وحسن تطبيقها بهدف تأمين عدالة فاضلة
 ٢٢ تـاريخ    ١٤٨إن قانون العقوبات اللبناني اعتمدته سوريا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم           

 مادة؛ كما تـأثر بـه قـانون         ٧٥٦ وهو يتألَّف من     ١٩٤٩ أيلول   ١من   والمطبق   ١٩٤٩حزيران  
، كمـا اسـتلهمه     ١٩٦٦، والمشروع المعد في مصر عام       ١٩٥١العقوبات الأردني الصادر عام     

  . ١٩٥٩قانون العقوبات الموحد للجمهورية العربية المتحدة أثناء الوحدة بين مصر وسوريا عام 
رة الانتداب الفرنسي أبقت السلطة الفرنسية على قانون الجزاء         ونُشير إلى انه على امتداد فت     

إن قانون عقوبات   :  أولاً سباب عدة، رغبة في تغييره لأ   الهمايوني أو العثماني، ولم يتولَّد لديها       
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إن المفوض السامي كان : وطني حديث لا يمكن أن ينشأ إلا في سيادة دولة حرة ومستقلَّة، ثانياً
أجـرت  : العقوبات العثماني صورة طبق الأصل لما هو مطبق في بلاده، ثالثاً          يرى في قانون    

السلطة الفرنسية تنظيمات للمحاكم بشكل أن تلعب دوراً فعالاً في القضايا الجزائية فـصدرت              
عدم حصول أي ضغط معنوي أو قيادي على الـسلطة          : في حينها أحكام جزائية هامة، رابعاً     

عـن المفـوض    تـشريعات     القرارات بمعنى  صدور بعض :  خامساً المنتدبة لإجراء ما يلزم،   
  .السامي في المواد الجزائية كانت تغطي إلى حدٍ ما الثغرات الموجودة في هذا المضمار

بعد رحيل الانتداب ظهرت الحاجة إلى تشريع جزائي جديد لأن قانون الجـزاء العثمـاني               
الحقوقيون فـي   أخذ  نتقادات العلمية، و  أصبح دون مستوى القوانين ووجهت إليه العديد من الا        

لبنان يشكون من النقص في النصوص التشريعية الجزائية بعد صدور قوانين حديثة كقـانون              
  .١٩٣٣ وقانون أصول المحاكمات الحقوقية أي المدنية عام ١٩٣٢الموجبات والعقود عام 

ن العقوبات،   صدر العديد من قواني    ١٩٣٧ و ١٩٢١وفي سياق متّصل، نُشير أن بين عامي        
، لدولـة   ١٩٢٤، لدولة كوستا ريكـا      ١٩٢١قانون العقوبات لدولة الأرجنتين عام      : نذكر منها 

، لدولـة   ١٩٢٨، لدولة إسـبانيا     ١٩٢٦، للدولة التركية    ١٩٢٦، لدولة فنزويلا    ١٩٢٦روسيا  
، لدولة  ١٩٢٩، لدولة المكسيك    ١٩٢٩، لدولة يوغسلافيا    ١٩٢٨، لدولة قبرص    ١٩٢٨الصين  
، لدولة ١٩٣٤، لدولة الأوروغواي ١٩٣٢، لدولة بولونيا ١٩٣٠، لدولة الفيليبين ١٩٣٠ إيطاليا

، لدولـة   ١٩٣٦، لدولة رومانيا    ١٩٣٦، لدولة كولومبيا    ١٩٣٦، لدولة فلسطين    ١٩٣٥ليتوانيا  
؛ كما قامت دول عديدة، بعد إنتهـاء الحـرب العالميـة            ١٩٣٧، لدولة مصر    ١٩٣٧سويسرا  

فرنسا وألمانيا والسويد   : ف إلى تعديل قوانين العقوبات ونذكر منها      الأولى بوضع مشاريع تهد   
  .وفنلندا واليونان وتشيكوسلوفاكيا والعراق واليابان والشيلي والبرازيل وكوبا

وفي لمحةٍ على التشريعات الجزائية التي كانت سائدة في لبنان قبل إقرار قانون العقوبـات              
وجبلاً، ووفق ما هو موثَّق، خضع تباعـاً إلـى المـواد            اللبناني يلاحظ أن في لبنان، ساحلاً       

 Ancien droitالجزائية التي نص عليها قانون حـامورابي والقـوانين المـصرية القديمـة     
d’Egypte      والقوانين الفينيقة وقوانين جوستينيان Justinien      وفي القرن السادس ميلادي لعبت ،

إقرار التشريعات الجزائية التي كانت سائدة إلى       مدرسة بيروت القديمة دوراً هاماً في إرساء و       
أن أتى الفتح الاسلامي في القرن السابع ومعه دخلت الشريعة الاسلامية كإطار منظم للتشريع              

صور وصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس؛ أما في جبل لبنان،         : الجزائي يطبق في سواحل لبنان    
لتشريعات المحلية فـي المـواد الجزائيـة        في هذه المرحلة الزمنية وبالتوازي، فبقيت سائدة ا       

ومستوحاة مـن  " العصر الصليبي"والمتأثرة بتعاليم آباء الكنيسة ومقرراتهم ومنها ما يعود إلى      
بعض الأمم الأوروبية، وبقي الأمر على هذا المنوال حتى القرن السادس عشر حيث عملـت               

 جبـل لبنـان مـع بعـض         السلطنة العثمانية على فرض أحكام الشرع الاسلامي على كامل        
 Traités desفرضتها المعاهدات الموقعة مـع الـدول الأوروبيـة   " الاستثناءات"أو " التلطيف"

capitulations            ز لبعض الـشرائعحول إعطاء بعض الامتيازات لمسيحيي الشرق، رافقها تمي
الأول الجزائية العائدة للكنيسة المارونية حيث كان غبطة البطريرك المـاروني هـو النـاهي      

والأخير في إقرار العقوبة وتحديد مكان السجن لرجال الدين في الغالب ولبعض العلمانيين في              
  .جرائم منصوص عليها مسبقاً ومحددة كنكران الدين والتجديف وتغيير المذهب

توقف تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالمواد الجزائية خصوصاً علـى الـساحل             
هجري أي ١٢٧٤ ذي الحجة ٢٧ل مع صدور قانون الجزاء العثماني بتاريخ اللبناني بشكل كام
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وقـد  " قانون نامة السلطاني  "أو  " قانون الجزاء الهمايوني   "ـ ميلادي والمعروف ب   ١٨٥٨عام  
 Code pénal françaisاستمد أحكامه بصورة مباشرة من قانون العقوبات الفرنسي النـابليوني 

de Napoléon Bonaparte  حزيـران  ٣ والصادر بتـاريخ  ١٨١٠ شباط ١٢بتاريخ المقرر 
 آذار  ١ والذي أُلغـي بتـاريخ       ١٨١١ كانون الثاني    ١ والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ       ١٨١٠
 : من السادة الفرنسيين   ١٨٠١ آذار   ٢١، والذي صار إعداده من قبل لجنة تألفت بتاريخ          ١٩٩٤

Viellart, Target, Oudart, Treilhard, Blondel,عد صدور قانون الجزاء العثماني أتبعته ، وب
 ميلادي؛ وهنا نشير    ١٨٧٩السلطة العثمانية بقانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني عام         

إلى أن العالم الماروني سليم رستم باز من دير القمر، فقيه زمانه، هو من أوائل مـن شـرح                   
  .لائحة المراجع في خاتمة الدراسةالقانونين أعلاه وأصل أحكامهما في كتابيه المذكورين ب

 ميلادي أتى بعد تحول سياسي ودولي بعـد         ١٨٥٨إن قانون الجزاء العثماني الصادر عام       
إذ بدأت تظهر أثار الضعف على الدولة العثمانية، والهدف الأول الذي طمحـت             " القرم"حرب  

رب من الدول الغربية أو     إليه السلطنة العثمانية في إقرار قانون الجزاء المذكور ليس فقط التق          
اعتماد جودة التشريعات الجزائية الفرنسية وحداثتها وإنما إلغاء نظـام الامتيـازات الأجنبيـة     

  .المعطاة من هذه الدول لبعض رعايا السلطنة وخصوصاً أبناء جبل لبنان
 في جبل لبنان أصدرت الـسلطنة    ١٨٤٠قبل إقرار قانون الجزاء المشار إليه، ومع أحداث         

، وهما يحتويان على أحكام     ١٨٥١مانية قانون للجزاء يتألَّف من أربعين مادة، وآخر عام          العث
  .الشريعة الاسلامية وبعض قواعد الفقه ومقررات عرفية محلية، ولكن لم يكتب لهما النجاح

وفي لمحة سريعة على قانون الجزاء العثماني، الذي بقي ساري المفعول ومطبقاً في لبنان              
نلاحظ أنه أخذ احكامه بصورة مباشرة من قـانون           مع القوانين الملحقة فيه،    ١٩٤٤حتى عام   

 من دون إدخال التشريعات الفرنسية التي تَلَت صدوره، ومـن           ١٨١٠العقوبات الفرنسي لعام    
، ولكنه امتاز بصياغة    ١٨٥٥ و ١٨١٠دون الاستفادة من الاجتهاد الفرنسي الصادر بين عامي         

ل أول قانون عقوبات شامل مكتوب في الشرق وأسقط العديد من           متينة ووضوح الأحكام، وشكّ   
  .الجرائم التي تمس بالدستور والحريات العامة والطوائف والأديان المنتشرة في السلطنة

بمقدمة موزعة على أربعة فـصول، وثلاثـة          مادة تبدأ  ٢٦٥يتألَّف قانون الجزاء العثماني من      
وهو يحتوي على سـتة عـشر       " جنايات والجنح العام ضررها   في ال : " أبواب، الباب الأول عنوانه   

في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها مـن           : " فصلاً، والباب الثاني عنوانه   
فـي مجـازاة أصـحاب      : "وهو يحتوي على اثني عشر فصلاً، والباب الثالث عنوانـه         " العقوبة

  ". القباحات
ما توضح المادة الأولى منه أبقى علـى مـساحة لتطبيـق            إن قانون الجزاء العثماني، وك    

الشريعة الاسلامية في بعض مناطق السلطنة، إلا أنه لم يطبق بصورة فعالـة فـي أرجائهـا                 
لاعتبارات عديدة وهي الجهل والتعصب والتخلّـف والتعدديـة الطائفيـة وتمـسك القبائـل               

عد الحرب العالمية الأولى كتركيا عينها      والمجموعات بعاداتها، وتخلّت عنه العديد من البلدان ب       
 ميلادي والعراق في    ١٨٩٠ التي اعتمدت القانون الايطالي الصادر في العام         ١٩٢٦في العام   

 الـذي اسـتوحى قـانون     ١٩٣٦ وفلسطين في العـام      ١٩٢٨ وقبرص في العام     ١٩١٨العام  
  .العقوبات فيها أحكامه من قانون العقوبات القبرصي

 من قانون   ٤٧ من قانون العقوبات اللبناني المضافة بموجب المادة         ٧٧٢ونضيف أن المادة    
  .  ألغت قانون الجزاء العثماني٥/٢/١٩٤٨



 ٢٩٩  راساتدال

ونشير في السياق إلى أن الشرع الاسلامي كان مطبقاً في الدول العربية إلى حين اعتمـاد                
 ـ            أثرت القـوانين   الدولة العثمانية القوانين الأجنبية ولا سيما قانون الجزاء العثماني، عنـدها ت

الفرنسي والانكليزي، وامتد أثر القانون الفرنسي في قـانون         : العقابية في هذه الدول بالقانونين    
الجزاء العثماني إلى معظم قوانين الدول العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني باسـتثناء              

تمي إليه قـوانين    السعودية واليمن حيث بقي تطبيق الشريعة الاسلامية، فالمصدر الفرنسي تن         
العقوبات في لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتونس والمغرب والجزائر والكويـت،            
وتأثرت ليبيا بقانون العقوبات الايطالي، أما السودان والهند فيعتمدان على المصدر الانكليزي            

أنه يوجد اتجاه   في التشريع العقابي المتأثر بالنهج الأنكلوسكسوني؛ ويلاحظ في الآونة الأخيرة           
" الحـدود "قوي بهدف العودة إلى الشرع الجزائي الاسلامي، خصوصاً في موضوع جـرائم             

  ".التعزير"و" الدية"و" القصاص"و
إن قانون العقوبات اللبناني استقى أغلب أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي القديم، إذ نقرأ   

ون ما يليفي تقرير اللجنة التي كلّفت بوضعه برئاسة فؤاد عم:  
 “Le projet français doit nous retenir parce qu’il garde de solides attaches avec 

le droit antérieur dont notre code est issu. Il ne s’agit pas pour nous de bouleverser 
inutilement les conceptions juridiques françaises qui sont les nôtres depuis près 
d’un siècle”   

 Ferriكما استوحى العديد من أحكامه من قانون العقوبات الايطالي الذي تبنى مشروع فري 
الذي أقرته الدولة الايطالية ودخل حيز التنفيـذ   Alfredo Rocco  ومشروع روكو١٩٢١عام 

 ومـا   ،”Mussolini“" موسوليني" على أيام حكومة     ١٩٣٠ تشرين الأول من عام      ١٩بتاريخ  
 Manzianaو Stogiu: توصل إليه الفقهاء الايطاليين في العلوم الجزائية آنذاك نذكر بالأخص         

، ويبدو واضحاً أثر تعاليم الديانة المسيحية فيه المـستقاة مـن مـشرعي القـانون          Massariو
الكنسي، والمستمد بدوره من كتب آباء الكنيسة وشروحاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بمؤسـسة     

اب التخفيفية والأعذار ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وتدابير الاصلاح وصفح الفريق            الأسب
المتضرر وإعادة الاعتبار والعفو، جميعها مؤسسات قانونية أرست شرائع الكنيسة مبادئها منذ            

 في الـشرع  Duritiaإنطلاقتها كتجسيد لتعاليمها التي عارضت ما كان معمول به من قساوات    
   .الروماني

كما أرسى في بعض مواده المبادئ التي أقرتها في موضوع الجريمة أعمال المـؤتمرات              
الدولية التي عقدتها الجمعية الدولية للقانون الجزائي أو الاتحـاد الـدولي لقـانون العقوبـات         

Association internationale de droit pénal  ١٩٢٦ التي عقدت تباعاً في بروكسل عـامي 
 ومدريـد   ١٩٣٧ و ١٩٣١ وباريس عامي    ١٩٢٨ وروما عام    ١٩٢٧ي عام    وفارسوف ١٩٣٠و

، وفي موضوع العقوبات مـؤتمرات     ١٩٣٢ وبالارم عام    ١٩٣٠ وبوخارست عام    ١٩٣٣عام  
  .١٩٣٨ وبيونس أيرس عام ١٩٣٥ وبرلين عام ١٩٣٠ وبراغ عام ١٩٢٥لندن عام 

كما استأنس قانون العقوبات اللبناني ببعض الأعمال التحضيرية للقوانين المعـددة أعـلاه             
وخصوصاً الأعمال التحضيرية للقانون الألماني والسوفيتي والسويسري التي أعدها العلامـة           

 الرامـي إلـى   ١٩٣٤، وكذلك المشروع التحضيري الفرنسي لعام Carl stossكارل ستوس 
  .ت الفرنسي والذي لم ير النورتعديل قانون العقوبا



 العدل  ٣٠٠

    القانونواضعو) ٢
فـؤاد عمـون رئيـساً    : أشرنا سابقاً أن اللجنة التي كلّفت وضع قانون العقوبات تتألف من       

  . ومقرراً ووفيق قصار وفيليب نجيب بولس عضوين
  فؤاد عمون) ١-٢

جبل لبنان،  في دير القمر قضاء الشوف في محافظة         ١٨٩٩ تشرين الثاني عام     ٢٥ولد في   
  .١٩٧٧ شباط ١١وتوفى في 

وعمه داود عمون رجل الاستقلال المشهور،      ) ١٩٢٠-١٨٥٧(والده اسكندر أنطون عمون     
واسكندر عمون كان رجل قانون وكاتب وأديب وسياسي ومترجم ومعرب في ظـلّ الحكـم               

  .العثماني وله ولدان فؤاد وهند عمون
 مدرسة الحقوق الفرنسية في جامعة القـديس         حاز على إجازة في الحقوق من      ١٩٢٣عام  

  . الفرنسية Lyonيوسف التابعة لجامعة ليون 
 نال شهادة دكتوراه في القانون الجزائي من جامعة ليون فرنـسا وأطروحتـه              ١٩٢٩عام  
 : بعنوان

“La Syrie criminelle ou essai sur la criminalité en Syrie, au Liban, dans l’Etat 
des Alaouites et en Palestine anglaise, Lyon 1929 (Imprimerie Bosc frères et 
Riou).  

 غرب  Liberiaفي ليبيريا    Monroviaنال شهادة دكتوراه في الفلسفة من جامعة مونروفيا         
  .أفريقيا

، ١٩٣٥ حتـى    ١٩٢٣قاض في دولة لبنان الكبير، محكمة الاستئناف والتمييز من عـام            
، ١٩٤٤، وعضو في مجلس القضاء الأعلـى عـام          ١٩٤٣ و ١٩٤٢ومدعى عام بين عامي     

  .وعندها استقال من القضاء
 ٣، انتخب بالاجمـاع فـي       ١٩٧٦ -١٩٦٥قاض في محكمة العدل الدولية ما بين عامي         

  .١٩٧٦ إلى ١٩٧٠ ولعب دور نائب رئيس لهذه المحكمة من عام ١٩٦٥كانون الأول 
  .ة لبنانوزير خارجية ووزير للتخطيط والاقتصاد في دول

  .مسؤول في منظمات ولجان تابعة للأمم المتحدة
  .١٩٥٩ إلى ١٩٥٦محام من عام 

  .لعب دوراً هاماً في جامعة الدول العربية عند تأسيسها
  .ونشير أنه في العاصمة بيروت يوجد شارع يحمل اسمه بالقرب من الرملة البيضاء

  نـان الخارجيـة، دراسـة      سياسـة لب  : من منشوراته، كتاب باللغة العربية تحت عنـوان       
؛ وآخر باللغـة الفرنـسية تحـت        ١٩٥٩سياسية مركزة عن سياسة لبنان الخارجية، بيروت        

 منشورات الجامعة اللبنانيـة بيـروت   ،Le legs des phéniciens à la philosophie: عنوان
 Pour quels délits convient-il d’admettre “: ؛ ومقال باللغة الفرنسية تحت عنوان١٩٨٣

la compétence universelle, Revue internationale de droit pénal, 1931, P.:163.  



 ٣٠١  راساتدال

  وفيق القصار) ٢-٢
  .١٩٨٣ تشرين الثاني عام ٩ في بيروت وتوفى في ١٨٩٦ولد عام 

  . عمل كاتباً في محكمتي الاستئناف والتمييز في بيروت١٩١٩عام 
  . عمل محرراً في متصرفية بيروت١٩٢٠عام 
 حاز على إجازة في الحقوق من مدرسة الحقوق الفرنسية في جامعة القـديس              ١٩٢٤عام  

  .يوسف في بيروت التابعة لجامعة ليون الفرنسية
  . عين رئيساً لمحكمة بيروت الحقوقية١٩٣٠عام 
  . عين مستشاراً في محكمة التمييز١٩٣٧عام 
 في لجنـة درس      عين رئيس غرفة في محكمة الاستئناف في بيروت وعضواً         ١٩٣٩عام  

وتنظيم المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وعضواً في اللجنة التي وضعت قانون العقوبـات             
  .اللبناني وعضواً في مجلس القضاء الأعلى

  . عين رئيساً لمجلس شورى الدولة١٩٤٣عام 
  . نال ميدالية الاستحقاق اللبناني المذهبة١٩٤٧عام 
  .لعدلية عين مفتشاً عاماً في ا١٩٥٠عام 
  . عين في السلك الدبلوماسي، ونال وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور١٩٥١عام 
  .أُحيل على التقاعد بناء لطلبه وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت١٩٥٥عام 
  . عين عميداً لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية١٩٥٩عام 
  .شرعي الاسلامي الأعلى حتى وفاته ترأس اللجنة التشريعية في المجلس ال١٩٦٧عام 
  . نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئيس جمهورية مصر العربية١٩٨٣عام 
، بعد وفاته، نال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر من فخامة رئـيس               ١٩٨٤عام  

  .الجمهورية اللبناني أمين الجميل
نجازات ومساهمات وفيق القصار يرجى مراجعة لمزيد من التوسع والتدقيق في تفاصيل وإ(

كتاب القاضي بسام الياس الحاج، صفحات من السيرة القضائية، مذكور في لائحـة المراجـع    
  ).الموثَّقة في خاتمة الدراسة

  فيليب بولس) ٣-٢
 في كفرعقا قضاء الكورة في محافظـة لبنـان          ١٩٠٢ تشرين الأول من عام      ٢٠ولد في   

  ، ١٩٧٩ تشرين الثاني عام ١١الشمالي، وتوفى في 
 حاز على إجازة في الحقوق من مدرسة الحقوق الفرنسية في جامعة القـديس              ١٩٢٣عام  

  .الفرنسية يوسف التابعة لجامعة ليون
 في مراكز عديدة منها نائب عام وقاضي تحقيق ورئيس دائرة ١٩٤٧قاضٍ تقلَّب حتى العام 

  .محكمة استئناف تنفيذ ورئيس
  . عين وكيلاً لأمانة سر الدولة للتربية والشبيبة١٩٤١نيسان من عام 

  . عين وزيراً للعدلية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء١٩٤١كانون الأول من عام 
  . عين وزيراً للأشغال العامة والخارجية١٩٤٢عام 



 العدل  ٣٠٢

 انتخب نائباً عن دائرة زغرتا البترون الكورة، وعين وزيراً للأشغال العامـة             ١٩٥١عام  
  .اً لرئيس الحكومةونائب

  . انتخب نائباً لرئيس مجلس النواب١٩٥٨عام 
  . عين محافظاً لمدينة بيروت١٩٥٩عام 
  . انتخب نائباً عن قضاء الكورة١٩٦٠عام 
 عين مجدداً وزيراً للعدلية ووزيراً للاقتصاد الوطني والسياحة ووزيراً للإرشاد           ١٩٦١عام  

  .والأنباء ونائباً لرئيس الحكومة
  .  أُعيد انتخابه نائباً عن قضاء الكورة١٩٦٤عام 

  معالم القانون) ٣
يتبين من قراءة أحكام قانون العقوبات أن اللجنة اعتمدت أسلوب الابتكار واعتمـاد نهـج               
الجمع والتنسيق الذي يتميز به العقل اللبناني منذ فجر التاريخ والذي طبع لبنان كموقع تلتقي به 

ت، ومعه اعتمد قانون العقوبات العديد من الحلول الوسطية بين          الحضارات والأفكار والتحولا  
مختلف المدارس والتيارات وجمعها مازجاً المعطيات للخروج بصيغة جديدة تأخذ من كلّ ذي             
لُبٍ لُبه ومن كل حسن الأحسن، وعليه إن النص الأصلي في اللغة الفرنسية لقانون العقوبـات                

 من التشريعات الجزائية الحديثة، وقيل فيه إنه قانون كامـل           اللبناني كان يعتبر بتاريخ وضعه    
وشامل وواضح ومتطور، كامل ومتكامل في مجموعه وفي قسميه العـام والخـاص ويبقـى               
صالحاً للعمل به مهما تقادم عليه الزمن، وهو شامل كونه لحظ جميع الاحتمالات والظـروف               

و المساهمين فيها ولجهة الصور التي تتم       التي يمكن أن تقع فيها الجريمة إن لجهة الأشخاص أ         
عليها، ويتجلى وضوحه في طريقة عرض المبادئ القانونية العقابية وأسلوب تعريف الجريمة            
وتبيان عناصرها، وهو متطور كونه لحظ نصوصاً متحركةً مرنة قابلة للتفسير ضمن معايير             

 وفَّق بين اتجاهـات متعارضـة       إنه يعد بحق أنموذجاً لعمل تشريعي     " محددة؛ وقيل فيه أيضاً     
مستمداً من كل منها خير ما فيها وتجاوب مع أحدث الأفكار العلمية وتميز بالوضوح وعنـي                
بأحكام الصياغة، وخاصة في الأصل الفرنسي، وهو بذلك يقف على قدم المساواة مع أحـدث               

  ".التشريعات الجزائية في العالم
ه تبنى المبادئ الأساسـية التـي أجمعـت عليهـا           من مميزات قانون العقوبات اللبناني أن     

التشريعات الحديثة آنذاك كضمانة للحريات العامة والمساواة أمام القانون، وأهمها مبدأ شرعية            
الجرائم والعقوبات، ومبدأ عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب، كما أدخل المبادئ الحديثـة             

ك الاسترداد، وأقر للقانون الأجنبي والأحكام      التي تتناول الصلاحية الاقليمية والشخصية، وكذل     
الأجنبية بعض الآثار، وأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تدفع بالمجرم إلى ارتكاب جريمتـه،    
والدافع للجريمة، كما لحظ الجرائم السياسية وأقر معاملة خاصة لمرتكبيها، ولحظ مـسؤولية             

 كحالة بين المسؤولية الكاملة وعدم المـسؤولية،        الهيئات المعنوية، ونظرية المسؤولية المخففة    
وأقر استقلال مسؤولية المحرض بغض النظر عن النتيجة التي آل إليها تحريـضه، واعتبـر               
حالة الضرورة كمانع من موانع العقاب وليس كسبب من أسباب التبريـر، وأدخـل التـدابير                

 ١٩٣٧لك بالقانون السويسري لعـام      الاحترازية على نطاق واسع إلى جانب العقوبة متأثراً بذ        
كما أشرنا، وأعطى القانون للقاضي صـلاحية واسـعة لمـنح            Stossوأفكار العلامة ستوس    

الظروف التخفيفية، وتبنّى مؤسستي وقف التنفيذ والحكم النافذ لو أنها ألغيت في ما بعد، كمـا                



 ٣٠٣  راساتدال

الشرقية والقـيم الدينيـة     أخذ بنظرية اجتماع الأسباب، وراعى في العديد من أحكامه المفاهيم           
  .اللبنانية

: تأثر قانون العقوبات اللبناني بمدارس فقهية عديدة، فأخذ من المدرسة التقليدية لأصـحابها            
Bentham وOrtolanو  Rossi وLucas   حرية توافر الارادة والاختيار؛ وأخذ مـن المدرسـة 

عتبـار بـالظروف    الاLacassagne وGarofaloو Ferriو Lombroso: الوضعية لأصـحابها  
النفسية الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي رافقت الجريمة؛ وأعطى، بخلاف مـا سـبق،             

  : أهمية للفعل الجرمي ولشخصية المجرم وللعقوبة الملائمة؛ وقيل فيه ما يلي
“Son attitude (le code pénal libanais) fut celle du “juste milieu” soit la “via 

media” entre les écoles classiques basées sur les notions traditionnelles de 
résponsabilité et les écoles modernes rattachées à la théorie de la défense sociale, 
optant nettement pour le “code français” tout en adoptant certaines prises de 
position italiennes et allemandes”. 

على الرغم من هذه المحاسن التي يتمتع بها قانون العقوبات اللبناني، نلاحظ كما أشرنا أنه   
صدر على استعجال وتسرع إذ خلط بعض المفاهيم ودمج بعض القواعد تحت عنـوان غيـر             
ملائم لا يشملها، وتعرض لمسائل ما كان للمشترع أن يختص بها وكـان يستحـسن تركهـا                 

جتهاد وآراء الفقه فيها، والنسخة المعربة أتت دون إتقان وعلى يد معربين غيـر              لتوضيح الا 
مختصين فوقعت في أخطاء عديدة خلقت لغطاً واضحاً حول بعض الكلمات والعبارات، فصار             

  .١٩٨٣إصلاح بعضها في تعديل عام 
طـوير، وقـد   ونقول في الختام إن قانون العقوبات في أي بلد هو دائماً بحاجة إلى عملية ت            

أصبح يفصل بين تاريخ وضع قانون العقوبات ويومنا الحاضر ما يقارب الثمانين عاماً، الأمر              
الذي يفرض العمل على تعديل جذري أو إقرار تشريع جزائي جديد يواكب تطور الاجتهـاد               
وعلوم الجزاء وأنواع الجرائم ولا سيما الالكترونية وغيرها، ويضيف مـا أصـبحت عليـه               

، ولن نغوص   "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان     "واجبة ويلغي ما لم يعد نافعاً، إذ        الضرورة  
في هذه الدراسة في تفاصيل القوانين والاجتهاد الجزائي الحديث والنظريات المـستجدة التـي             
تجعل قانون العقوبات أكثر فعالية في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وما نبديه هو أن إزدياد     

قانون مكافحة المخدرات، تبييض الأموال، الأحداث المنحرفين، الأسـلحة،  ( القوانين الخاصة
واللجـوء إلـى   ..) .العسكرية، المطبوعات، مكافحة الغش، حماية الملكية الفكرية، الجمـارك       

 تشريعات جزائية متناثرة كما يفعل المشترع اللبناني من شـأنه تفتيـت القواعـد الجزائيـة               
Effritement des lois pénales ،والمطلوب هو توحيد النصوص  والتقليل من هيبتها وسلطانها

كافةً عبر طريقة تقنية حديثة تنجح في إدخال لبنان في زمن التشريع الجزائي الحديث وعولمة               
الجريمة وخصوصاً المنظمة منها والعابرة للحدود وإعادة النظر في العقوبـات، كمـا فعلـت        

رأسها فرنسا بموجب قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فـي       العديد من الدول على     
  .١٩٩٤ آذار ١

ح صفيريمس. القاضي د  

  



 العدل  ٣٠٤

  : وتوثيقراجعم) ٤
 ١٦.: ، ص ١٩٩٢محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعيـة             -

 . وما يليها٨فقرة 
-      ل، المدخل إلى الحقوق والعلوم الجزائية،      فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، المجلد الأو

 . وما يليها١٨٣.: ، ص١٩٩٥دار صادر بيروت، طبعة ثالثة، 
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المجلّد الأول، طبعـة ثالثـة               -

 . وما يليها٢٥ فقرة ٤٧.: ، منشورات الحلبي الحقوقية، ص)معدلة ومنقحة(جديدة 
مصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية، ماضيها وحاضرها، طبعة         صبحي المح  -

 .٢٩٣.: ، دار العلم للملايين، بيروت، ص١٩٦٥ثالثة مزيدة ومنقحة 
 - الجريمـة  - نطاق تطبيقـه   –سمير عالية، شرح قانون العقوبات القسم العام، معالمه          -

اسات والنـشر والتوزيـع،      الجزاء، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدر      -المسؤولية
؛ وكتابه القـانون الجزائـي الاسـلامي       ٨ فقرة   ٣٢.: ، ص ١٩٩٨طبعة منقحة ومعدلة    

، ٢٠٢٣المقارن قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعـة أولـى           
 . وما يليها١٧.: ص

ثـة للكتـاب   جرجس طعمه، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المؤسـسة الحدي    -
 . وما يليها٨٢.: ، ص٢٠٢٢لبنان، طبعة أولى 

طه زاكي صافي، المبادئ الأساسية لقانون العقوبات اللبناني القـسم العـام، المؤسـسة               -
 وما يليه؛ والقواعد ٥٤ وما يليها، بند ٤٠.: ، ص١٩٩٣تاب، طرابلس، لبنان كالحديثة لل 

 .١٢٢ فقرة ٩٩.: ، ص١٩٩٧ثة للكتاب الجزائية العامة فقهاً واجتهاداً، المؤسسة الحدي
وليد غمرة، محاضرات في الحقوق الجزائية العامة، القسم الأول، محاضرات مطبوعـة             -

 . وما يليها٥٨.: ، ص)الجامعة اللبنانية (١٩٨٥-١٩٨٤
، ١٩٨٧عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، جامعة دمشق، محاضرات مطبوعة،            -

 .٥٤.:ص
لحاج، صفحات من السيرة القضائية في لبنان، مآثر كوكبة مـن القامـات             بسام الياس ا   -

قضاة الحـق   : القضائية وآثارها ولمحات في تاريخ القضاء وتاريخ لبنان، الجزء الأول         
 وما يليها؛ ويراجع في نبذة مختـصرة        ١٢٩.: ، ص ٢٠١٩والفكر، طبعة أولى بيروت     

لحق بالذات وجريمـة خـرق حرمـة        جريمة استيفاء ا  : "حول تاريخ العقوبات اللبناني   
المنزل، للكاتب عينه، منشور في سلسلة الدراسات القانونية والاجتهاد، القوانين الجزائية           

 .١٤ و١٣.: ، هامش ص٢٠٢٢، طبعة أولى بيروت )١(
تيسير أحميد عبل الركابي، الحدود الشرعية، دراسة مقارنـة بـين التـشريع الجنـائي             -

 . وما يليها٩.: ، ص٢٠١٦ الحلبي الحقوقية، طبعة أولى والقانون الوضعي، منشورات
توثيق المراكز  (،  ٢٠١٩، بيروت   ٢٠١٩-١٩١٩حسين زين، المعجم القضائي اللبناني،       -

 ).القضائية للقضاة
حسين زين وهيفاء دارغوث زين، الموسوعة القانونية اللبنانية، دليـل الاجتهـاد فـي               -

 ).توثيق أسماء القضاة(، ١٩٦٠-١٩١٩لد الأول الدوريات والمجموعات القانونية، المج



 ٣٠٥  راساتدال

قانون الجزاء الهمايوني، ترجمه وعلق حواشيه الفقير إليه تعالى سليم رستم باز، المدعي  -
العمومي في متصرفية لبنان ومن أعضاء شورى الدولة سابقاً، المطبعة الأدبية، بيروت،            

 .١٩١٦شارع البوسطة، سنة 
ئية المؤقت، للفقير إليه تعالى سليم رستم باز، مفتش عدلية          شرح قانون المحاكمات الجزا    -

 ٥ و٣٢٢ ذي القعدة ١١لبنان سابقاً، طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة، تاريخ الاجازة 
، حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف، طبع       ٥٩٥/٦٩٩ عدد   ٣٢٠كانون الثاني سنة    

 .١٩٠٥في بيروت في المطبعة الأدبية سنة 
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libanais et français, Préface de Pierre Couvrat, Liban 1997, P.:51 et s.. 
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diffusion, Mai 1991, P.: 27 et s.. 
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